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  بشأن ليبيا) ٢٠١١ (١٩٧٠لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار     
  

 موجهــة إلى رئــيس اللجنــة مــن الممثــل   ٢٠١٢فبرايــر / شــباط٦رســالة مؤرخــة     
  الدائم للنرويج لدى الأمم المتحدة 

      
تتشرف البعثة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحـدة بـأن ترفـق طيـه تقريـر النـرويج عـن                      

ــرا  ــذ قــ ــن  تنفيــ ــس الأمــ ) ٢٠١١ (٢٠٠٩و ) ٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠رات مجلــ
  ).انظر المرفق) (٢٠١١ (٢٠١٧و ) ٢٠١١ (٢٠١٦ و
  

  وتلاندمورتن ) توقيع(
  السفير
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 الموجهـة إلى رئـيس اللجنـة مـن          ٢٠١٢فبرايـر   / شـباط  ٦مرفق الرسـالة المؤرخـة          
  يج لدى الأمم المتحدةللنروالممثل الدائم 

 ١٩٧٣و  ) ٢٠١١ (١٩٧٠قرارات مجلس الأمـن     ل ها تنفيذ عنتقرير النرويج       
  ) ٢٠١١ (٢٠١٧و ) ٢٠١١ (٢٠١٦و ) ٢٠١١ (٢٠٠٩و ) ٢٠١١(
  

ــرويج    ــاللائحــة ،٢٠١١مــارس / آذار١١ في ،اعتمــدت الن ــدابير  ة المتعلق ــالجزاءات والت  ب
ـــمد .)أ()“اللائحــة” فيمــا يلــي بكلمــة  اويــشار إليهــ(التقييديــة المفروضــة علــى ليبيــا   ت وقــد اعتُ

 ١٩٧٠ مجلــس الأمــن بموجــب قــرارات علــى ليبيــا مــن أجــل تنفيــذ الجــزاءات المفروضــة اللائحــة
) ٢٠١١ (٢٠١٧ و) ٢٠١١ (٢٠١٦ و) ٢٠١١ (٢٠٠٩ و) ٢٠١١ (١٩٧٣ و) ٢٠١١(
فــذ نتو .ضــمن القــانون النرويجــي الــداخليوذلــك ، )“القــرارات”ويــشار إليهــا مجتمعــة بكلمــة (

 عـن طريـق قـانون       طبقـة الم دابير حظر السفر  الجزاءات المفروضة على ليبيا باستثناء ت      جميع اللائحة
   .النرويجي الهجرة

  
  حظر توريد الأسلحة     

  . اللائحة من ١ظر توريد الأسلحة بموجب القسم بح المتعلقةتُـنفذ أحكام القرارات   
   :ما يلي اللائحةظر تحو  
ــع أنواع      )أ (   ــور المعــدات العــسكرية بجمي ــصدير وعب ــد وت ــع وتوري ــا بي ــا إلى ليبي  ،ه

    استخدامها في ليبيا؛بغرض أو
تقديم الخدمات من أي نوع، بمـا في ذلـك التـدريب الـتقني والمـساعدة الماليـة،                    )ب (  

  فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية في ليبيا؛ 
  . وعبور ونقل المعدات العسكرية من ليبيا واستيرادشراء   )ج (  

  حظر السفر    
طبقــة مــن قــانون الهجــرة، تتمتــع النــرويج بالــسلطة اللازمــة لمنــع   بموجــب الأحكــام المن  

بقــرار   عمــلاالأفــراد الــواردة أسمــاؤهم في القــرارات أو الــذين أوردت أسمــاءهم اللجنــة المنــشأة 
ــشار إليهــا فيمــا يلــي بكلمــة   ) (٢٠١١ (١٩٧٠ المجلــس ــة”وي أراضــي مــن دخــول  ، )“اللجن

  . االنرويج أو عبوره
  تجميد الأصول    

 

-http://lovdata.no/cgi:  في الموقـــــــــــع التـــــــــــالي هـــــــــــذه اللائحـــــــــــة يمكـــــــــــن الاطـــــــــــلاع علـــــــــــى     )أ(  
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  .اللائحة من ٣تدابير تجميد الأصول بموجب القسم  المتعلقةتُـنفذ أحكام القرارات   
   :فتنص اللائحة على ما يلي  
 الأمـــوال والمـــوارد الاقتـــصادية الـــتي يملكهـــا أو يـــتحكم فيهـــا الأفـــراد تجميـــد  )أ (  

   ؛باللائحةوالمؤسسات والكيانات الواردة أسماؤهم في المرفقات 
للخاضعين لتدابير تجميد الأصول مـن      إتاحة الأموال والموارد الاقتصادية      حظر  )ب (  

  .أفراد ومؤسسات وكيانات
  

ــها بنحــو   )٢٠١١ (١٩٧٠وعمــلا بــالقرار    ــرويج أصــول تقــدر قيمت ، جُـــمدت في الن
 الأصـول عقـب     عـن تلـك   الإفـراج   وجـرى   .  مليون دولار يملكها مصرف ليبيـا المركـزي        ٣٧٠

 برفع مصرف ليبيـا المركـزي مـن        ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٦اللجنة المؤرخ    قرارصدور  
  . قائمة الكيانات الخاضعة لتدابير تجميد الأصول

  
   التدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي    

ــدابير ال  تنفــذإضــافة إلى الجــزاءات المــذكورة أعــلاه،      ــرويج الت ــتي فرضــها  الن ــة ال تقييدي
بيـع وتوريـد وتـصدير وعبـور الـسلع           اللائحـة  من   ٢القسم  يحظر  ف. الاتحاد الأوروبي على ليبيا   

حظــر أحكــام نطــاق  اللائحــةوســع توعــلاوة علــى ذلــك، . الــتي قــد تــستخدم للقمــع الــداخلي
 الــذين  والأفــراد لتــشمل المؤســسات والكيانــات الــواردة أعــلاهالــسفر وتــدابير تجميــد الأصــول

  .الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص يحددهم
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	تُـنفذ أحكام القرارات المتعلقة تدابير تجميد الأصول بموجب القسم 3 من اللائحة.
	فتنص اللائحة على ما يلي: 
	(أ) تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يتحكم فيها الأفراد والمؤسسات والكيانات الواردة أسماؤهم في المرفقات باللائحة؛ 
	(ب) حظر إتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للخاضعين لتدابير تجميد الأصول من أفراد ومؤسسات وكيانات.
	وعملا بالقرار 1970 (2011)، جُـمدت في النرويج أصول تقدر قيمتها بنحو 370 مليون دولار يملكها مصرف ليبيا المركزي. وجرى الإفراج عن تلك الأصول عقب صدور قرار اللجنة المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2011 برفع مصرف ليبيا المركزي من قائمة الكيانات الخاضعة لتدابير تجميد الأصول. 
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	إضافة إلى الجزاءات المذكورة أعلاه، تنفذ النرويج التدابير التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على ليبيا. فيحظر القسم 2 من اللائحة بيع وتوريد وتصدير وعبور السلع التي قد تستخدم للقمع الداخلي. وعلاوة على ذلك، توسع اللائحة نطاق أحكام حظر السفر وتدابير تجميد الأصول الواردة أعلاه لتشمل المؤسسات والكيانات والأفراد الذين يحددهم الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص.

